
  5:المادة
             

  :     تعليمات وزير 
  

  29/7/1964تاريخ    2ص/1868: رقم 

    
 تحديد دقائق تطبيق الإتفاق الضرائبي اللبناني الفرنسي المصدق بالقـانون         : الموضوع

عدد الجريدة   (1963 آب سنة    23 تاريخ   13673المنشور بالمرسوم رقم    
  ) . 1963 آب سنة 29 تاريخ 69الرسمية رقم 

  
بة وضع الإتفاق الضرائبي اللبناني الفرنسي موضع التنفيـذ بموجـب القـانون             بمناس  

  . المذكور أعلاه
وحيث أن هذا الإتفاق يعالج المشاكل الناتجة عن الإزدواج الـضرائبي بـين البلـدين               
وبالتالي يراعي المكلفين الذين يوزعون نشاطهم بين لبنان وفرنسا أو تربطهم بالبلدين فـي آن               

  . تجارية وماليةواحد مصالح 
  : ترجو وزارة المالية اللبنانية لفت إنتباه أصحاب العلاقة المذكورين إلى ما يأتي

  : الأراضي المشمولة بالإتفاق : أولاً
فرنـسا الأم   " فرنسا  " حددت المادة الأولى من الإتفاق هذه الأراضي بحيث تعني عبارة             

  ). رتينك، والرينيونجواد لوب، غويان، الما(ومقاطعات ما وراء البحار 
  : النشاطات المشمولة بالإتفاق : ثانياً

هي جميع النشاطات الخاضعة لأي من الضرائب على الدخل، وبـالأخص تلـك التـي                 
  : يتناولها 
  : قانون ضريبة الدخل  - أ

أي التجارة والصناعة والحرف والمهن الحرة والإستخدام وجميع ما يتفـرغ           
أسهم، سـندات،   ( المنقولة في التوظيف     عن ذلك، ثم إستثمار رؤوس الأموال     

  ). 12/6/1959 تاريخ 144المرسوم الإشتراعي رقم ...) (قروض
قانون ضريبة الأملاك المبنية، أي العقارات المبينة والعقارات الأخرى التـي             - ب

  ).1962 أيلول سنة 17قانون (في حكمها من ملحقات الأبنية أو من متمماتها 
 الأراضي الزراعية والصالحة للزراعة وما هو        قانون ضريبة الأراضي، أي    -ج

  ). 1954 كانون الأول سنة 20قانون (في حكمها أو مماثل لها 



 قانون رسم الإنتقال، ويتناول الإتفاق هنا الحقوق والأموال المنقولـة وغيـر             -د
المنقولة التي تؤول إلى الغير دون عوض بسبب الوفاة أي الإرث والوصـية             

  . الأموال التي تنقل دون عوض بين الأحياءفقط من دون الحقوق و
  ) . 12/6/1959 تاريخ 146المرسوم الإشتراعي رقم (  

  : الأشخاص المشمولون بالإتفاق: ثالثاً
مقيم في إحدى الدولتين    ) بما في ذلك جمعيات الأشخاص    (كل شخص حقيقي أو معنوي        

صـناعية أو مهنيـة أو      المتعاقدتين وله في الدولة الأخرى مصالح مالية أو تجارية أو           
  . عقارية أو عليه فيها موجبات ضرائبية 

   : الغاية من الإتفاق: رابعاً
تهدف أحكام الإتفاق إلى الإزدواجية في التكليف التي يمكن أن تنجم بالنسبة إلى مقيمـي         

كل من الدولتين المتعاقدتين، عن جباية الضرائب آنفة الذكر من قبل هـذه وتلـك مـن         
  : عاقدتين في آن، واحد أو على التواليالدولتين المت

  : أهم القواعد الأساسية في الإتفاق: خامساً
لا ... إن إيرادات الأموال الثابتة، بما فيها أرباح الإستثمار الزراعية والغابـات           -1

  . تكلف إلا في الدولة التي تقع فيها تلك الأموال
كلف إلا في هذه الدولـة      إن الأرباح التي يحققها مشروع تابع لدولة متعاقدة، لا ت          -2

المتعاقدة ما لم يعتبر المشروع المذكور أنه يمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً في             
الدولة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة قائمة فيها، فإذا كان المشروع يمـارس            
مثل هذا النشاط أمكن جباية الضريبة في الدولة الأخرى عن أرباح المـشروع،             

 . سب فيه هذه الأرباح إلى المؤسسة المستقرة المذكورةولكن بالقدر الذي تن

لا تكلف الإيرادات المتأتية عن إستثمار مشاريع الملاحة البحرية أو الجويـة إلا              -3
 . في الدولة المتعاقدة التي يقوم فيها مركز الإدارة الفعلية للمشروع

ف إلا في   إن الإيرادات المتأتية عن التفرغ عن المساهمة في شركة أموال لا تكل            -4
الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها التفرغ، أما إذا كانت المساهمة موضوع التفـرغ             
جزءاً من أصول مؤسسة مستقرة يملكها المتفرغ في الدولة الأخـرى، فعندئـذٍ             

 . ترتبط أرباح التفرغ بهذه المؤسسة المستقرة

بقى خاضعة  إن الشركات المقيمة في لبنان التي تملك مؤسسة مستقرة في فرنسا ت            -5
في فرنسا فيما يتعلق بالأرباح التي توزعها، لقاعدة الإقتطاع من المنبع إسـتيفاء             

 – 2 فقـرة    – 109للضريبة على دخل الأشخاص الحقيقيين وفقاً لشروط المادة         
 . من المجموعة العامة للضرائب الفرنسية



ة متعاقدة  التي تدفعها شركة مقيمة في دول     ...) أسهم ، سندات  (إن أنصبة الأرباح     -6
إلى مقيم في الدولة الأخرى المتعاقدة، لا تكلف إلا في هذه الدولة الأخيرة ما لـم            
يكن المستفيد  من الأنصبة والمقيم في دولة متعاقدة مالكها في الدولة الأخـرى              
المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة لهذه الأنصبة، مؤسسة مستقرة ترتبط بها            

 . نتجة للأنصبة المذكورةفعلياً المساهمة الم
  .  بمثابة الأنصبة في أحكام التكليفالفوائدتعتبر 

أما العائدات المتأتية عن دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولـة الأخـرى               -7
المتعاقدة فإنها تكلف في الدولة الأولى، وتعني العائدات المحكى عنها البدلات أياً            

ل أو حق إستعمال حق تأليف في تأليف مؤلف         كان نوعها التي تدفع لقاء إستعما     
أدبي أو فني أو علمي، أو لقاء براءة أو علامة فارقة صناعية أو تجارية أو لقاء                
رسم أو نموذج أو تصميم، أو لقاء أسلوب سري أو تركيبه سرية أو أية أشـياء                

  . مماثلة
ر أو حـق    كما تعتبر بمثابة العائدات المذكورة المبالغ التي تدفع لقـاء إسـتئجا           

إستعمال الأفلام السينمائية التأجير أو ما يماثلها من البدلات التـي تـدفع لقـاء               
إستعمال أو حق إستعمال التجهيزات التجارية العلمية، ولقاء توريد المعلومـات           

  . المتعلقة بالإختبارات ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو العلمي
اة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيهـا        تكلف معاشات التقاعد والمداخيل مدى الحي      -8

  . المستفيد
تكلف الرواتب وسواها من البدلات المماثلة في الدولة المتعاقدة التي يمارس فيها            

  . النشاط الشخصي المنتج لهذه المداخيل
غير أن البدلات المذكورة، بما فيها معاشات التقاعد، التي تدفعها دولة متعاقدة أو             

لسياسية أو هيئاتها المحلية إلى شخص حقيقي يمارس نـشاطه          إحدى تقسيماتها ا  
  . في الدولة الأخرى المتعاقدة، لا تكلف إلا في الدولة الأولى

وتطبق الأحكام نفسها، على الأخص، بالنسبة إلى البدلات التي تـدفع بواسـطة             
  . إعانات تمنحها لهذه الغاية إحدى الدولتين المتعاقدتين

  . ولنوعية المصدر تأثيراً على هذه القواعدمع العلم بأن للجنسية 
للضريبة على التركات إلا فـي      ) بما في ذلك اللواحق   (لا تخضع الأموال الثابتة      -9

الدولة المتعاقدة التي تقع فيها، ولا تكلف الحيوانات والأدوات المـستعملة فـي             
الإستثمارات الزراعية أو الحرجية إلا في الدولة المتعاقـدة التـي يقـع فيهـا               

  . الإستثمار



أما الأموال المنقولة، المادية أو غير المادية، المتروكة عن متوف مقيم بتـاريخ             
الوفاة، في إحدى الدولتين المتعاقدتين، والموظفة في مشروع تجاري أو صناعي           
أو حرفي من أي نوع كان، فإنها تخضع للضريبة على التركات حيـث يملـك               

  . المشروع مؤسسة مستقرة
كما تخضع للضريبة على التركات في مكان وجودها الفعلـي بتـاريخ الوفـاة              
الأموال المنقولة المادية، بما فيها الأثاث والمفروشـات والبياضـات والأدوات           

  .المنزلية والتحف والمجموعات الفنية
في حين أن البواخر والمركبات الجوية تخضع للضريبة في الدولة التي تكـون             

أموال التركة، غير المادية، التي لم يسبق بحثهـا، لا تخـضع            مسجلة فيها، وأن    
  . للضريبة على التركات إلا في الدولة التي كان يقيم فيها المتوفي بتاريخ الوفاة

إن الهيئات والمؤسسات العامة المؤسسات ذات المنفعة العامة وكذلك الشركات           -10
 إحدى الدولتين   والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي يكون مركزها في أراضي       

المتعاقدتين تستفيد في أراضي الدولة الأخـرى ضـمن الـشروط المفروضـة             
بمقتضى تشريع هذه الدولـة، مـن الإعفـاءات والتنـزيلات علـى الأسـاس               
والتخفيضات وسائر المنافع الممنوحة إلى الهيئات المماثلـة أو المـشابهة التـي        

  . يكون مركزها في أراضي هذه الدولة الأخيرة
قاً من مبدأ المعاملة وبمناسبة عقد هذا الإتفـاق، قـد وافقـت الـدولتان               إنطلا -11

المتعاقدتان على أن تستوفيا أي ضريبة أو رسم خاص لقاء إعطـاء أو تجديـد               
الإجازات التي تسمح لرعايا كل منهما بممارسة مهنة مستقلة أو غيـر مـستقلة              

 .على أراضي الدولة الأخرى

شركات الفرنسية التي لبننت، إعتباراً مـن أول        يبدأ مفعول الإتفاق، بالنسبة لل     -12
 . 1961كانون الثاني سنة 

 وتطبق  29/12/1963كما أنه بدأ بالنسبة لباقي أحكامه، إعتباراً من صباح يوم           
  . أحكامه للمرة الأولى

  : بالنسبة لضرائب الدخل -1
قولة على الضرائب أن تستوفى بطريقة الإقتطاع من المنبع عن إيرادات الرساميل المن           

التي توضع برسم الدفع بعد إنقضاء ثلاثة أشهر على دخول هذا الإتفاق في حيز التنفيذ               
  ) . 29/3/1964أي إعتباراً من صباح يوم (



وفيما عنى الضرائب الأخرى على الدخل، على تكليف المداخيل العائدة للسنة المدنيـة        
 للـدورات الماليـة     ، أو )1963أي سـنة    (التي جرى في خلالها تبادل وثائق الإبرام        

  . المنتهية في خلال السنة المذكورة
  : بالنسبة لضريبة التركات -2

على تكليف تركات الأشخاص الذين توفوا ويتوفون إعتباراً من اليوم نفسه الذي جرى             
  ) . 1963 تشرين الثاني سنة 28أي يوم (فيه تبادل وثائق الإبرام 

  
  
  
  

  : أصول المعاملات : سادساً
وهما ( من الإتفاق    16 و   15توكول الإضافي، من أجل أحكام المادتين       جاء في البرو    

، إن تطبيـق القاعـدة      )تتعلقان بالضريبة على دخـل رؤوس الأمـوال المنقولـة         
المنصوص عليها في الفقرة الأولى من كل من المادتين المذكورتين يتوقف، عنـدما            

ند المنبع على شـرط     يجيز تشريع دولة المدين بالإيرادات تكليف هذه الإيرادات ع        
تقديم الإثبات للسلطة الضريبية في هذه الدولة، وفقاً لطرق متفق عليها بين الإدارات             
المختصة في كلتا الدولتين، ومع مراعاة قوانين القطع وأنظمتها عند الإقتضاء، بأن            
المستفيد يقيم في الدولة الأخرى المتعاقدة، ويسدد الضريبة السارية في هذه الدولـة             

خيرة عن الإيرادات المذكورة أو أنه موجود فيها تحت رقابة السلطات الضريبية            الأ
  . لهذه الدولة

أما إذا قامت دولة المدين بالإيرادات، من جراء إهمـال تقـديم الإثبـات المـسبق                  
المنصوص عليه أعلاه، بتطبيق ضريبتها عند دفع الإيرادات المذكورة ، فلا يسمح            

للجوء إلى الإجراءات المشار إليها أعلاه من أجل إسترجاع         للمستفيد من هذا الدفع با    
  . الضريبة

لذلك، وتفادياً لسقوط حقوق المكلفين أصحاب العلاقة الناتج عن تأخرهم في تقـديم               
الإثباتات اللازمة للسلطات الضريبية صاحبة الإختصاص، فقد إتفقت الدوائر المالية          

  :  أربعة نماذج هيالمختصة في الدولتين المتعاقدتين على وضع
   : ـ 1 ـ فرنسا  ـالنموذج رقم لبنان -

وهو كناية عن طلب يتعلق بالمقيم في لبنان الذي يقبض دخل رؤوس الأموال المنقولة              
  .في لبنان



هذا الطلب يقدم إلى المؤسسة الدافعة في لبنان على نسختين إثنتين وهـذه المؤسـسة               
إلى المؤسسة الفرنـسية المدينـة بـدخل        الدافعة تتولى بنفسها إرسال هاتين النسختين       

  . رؤوس الأموال المنقولة
وعندئذٍ تبادر المؤسسة الفرنسية المدينة إلى تنظيم جداول شـاملة بهـذا النـوع مـن          

على السلطة الضريبية الفرنـسية التـي تعتمـد         ) مع نسختي الطلب  (الطلبات وتقدمها   
  . بدورها على تنزيل ما يعادل قيمة الضريبة الفرنسية

  . ينبغي تنظيم طلب مستقل لكل مؤسسة فرنسية مدينة على حدة: ملاحظة
  :  ـ 2النموذج رقم لبنان ـ فرنسا ـ  -

وهو كناية عن طلب يتعلق بالمقيم في لبنان الذي يقبض دخل رؤوس الأموال المنقولة              
  . خارج لبنان

 حيث يـتم    هذا الطلب يقدم إلى الدوائر المالية المختصة في لبنان على نسختين إثنتين           
التصديق عليهما من جانبهما، فتحتفظ لنفسها بإحداها، ثم تعيد النسخة الأخـرى إلـى              
صاحب العلاقة الذي تولى بدوره إرسالها إلى المؤسسة المكلفة بـدفع دخـل رؤوس              

  . الأموال المنقولة
لكن لا يجوز إرسال النسخة المصدقة المذكورة إلى المؤسسة الفرنسية المدينة بالدخل            

  .  إذا كانت هي التي تتولى مباشرة دفع الدخل إلى المستفيدينإلا
ولدى ورود النسخة إلى المؤسسة الفرنسية المدينة فإن هذه تعمد إلى تنظـيم جـداول               

مع نسخة الطلب إلـى الـسلطة الـضريبية         (شاملة بهذا النوع من الطلبات، وتقدمها       
  . لضريبة الفرنسيةالفرنسية التي تعمد بدورها إلى تنزيل ما يعادل قيمة ا

  . ينبغي تنظيم طلب مستقل لكل مؤسسة فرنسية مدينة على حدة: ملاحظة
أما النموذجان الثالث والرابع فيتعلقان بالمقيمين في فرنسا الذين يستحق لهـم دخـل              

  . رؤوس الأموال المنقولة في لبنان
نـب المكلـف    ويتم تقديمها إلى السلطة الضريبية الفرنسية بحيث يقدم إحداهما من جا          

صاحب العلاقة، كما تتولى تقديم الأخر، نيابة عن المكلف صاحب العلاقة، المؤسـسة          
  . المصرفية المكلفة بدفع الدخل إلى المستفيد

مع العلم بأن الغاية من إستعمال النموذجين الأول والثاني هي ترتب الضريبة اللبنانية             
ثالث والرابع إلى إسـتبعاد هـذه       من دون الضريبة الفرنسية، فيما يهدف النموذجان ال       

  . الضريبة اللبنانية، وبالتالي إلى عدم إقتطاعها من الدخل المقرر توزيعه
أما المواعيد التي ينبغي تقديم هذه النماذج أو بعضها فيها فترتبط بتـاريخ إسـتحقاق               

  ). أي إتخاذ القرار بتوزيعه من جانب المؤسسة المدينة(الدخل 



ب العلاقة أن يراجعوا دوائر مصلحة الـواردات فـي هـذه            وبإمكان المكلفين أصحا  
الوزارة للحصول على النماذج اللازمة، مجاناً، وكذلك للإستيضاح التفصيل عن دقائق           

  .تطبيق أحكام الإتفاق المذكور
  
  
  
  

 


